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العدوان الحربي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة
النشرة اليومية (14)
(23/ تشرين أول/2023)
لليوم السابع عشر على التوالي، واصلت القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، قصفها العنيف للسكان المدنيين والأعيان المدنية في كافة مناطق قطاع غزة، فعدا عن أن جُل ضحايا هذا العدوان المستمر من الأطفال والنساء وكبار السن، فهناك أيضاً نزوح داخلي لأكثر من نصف للسكان، وأضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية، وتم تدمير أكثر من ثلث المباني السكنية. ويرافق ذلك إغلاق كافة المعابر، مما يتسبب بمزيد من المعاناة للسكان المدنيين، حيث تمنع القوة القائمة بالاحتلال دخول المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، وتقطع الكهرباء، وتمنع بشكل كلي دخول الوقود الذي يشكل مادة لا غنى عنها في استمرار عمل المستشفيات، والمخابز، ومحطات ضخ وتنقية المياه، وغيرها من الأمور الأساسية التي لا غنى عنها في حياة السكان. 
ومع استمرار العدوان تواجه جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها قيودًا كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية، بسبب القصف العنيف، وتدمير البنية التحتية بما فيها الطرق، ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، فلا يستطيع العاملين في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يتم تخزين إمدادات المساعدات فيها. كل هذا يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية[footnoteRef:1]. [1:  - تنويه: أن هذه الأرقام والبيانات غير نهائية حيث تشير العديد من المصادر أن هناك المئات من الشهداء/ات، والمصابين/ات في قطاع غزة لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل القصف الكثيف والعشوائي التي يشنه الطيران الحربي لدولة الاحتلال، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني من انتشالهم بسبب كثافة القصف، ونقص المعدات، والتدمير شبه الكامل للبنية التحتية وبخاصة الطرق في معظم مناطق قطاع غزة، إضافة الى عدم تمكن المؤسسات المتخصصة بالرصد والتوثيق من القيام بأعمالها نتيجة عنف الهجمات. وقد تم جمع البيانات الواردة من مصادر عديدة، منها وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، (الاونروا)، (اوتشا) ومؤسسات دولية ومحلية مختلفة، ووكالات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى متابعات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.] 

	المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: 
نحاول إدخال الوقود إلى غزة ونناقش الأمر مع الأطراف المعنية


· وصل العدد الإجمالي التراكمي للشهداء والجرحى منذ بداية العدوان الحربي ولغاية تاريخه إلى أكثر من (5,182) شهيداً/ة، من بينهم ما لا يقل عن (2,055) طفلًا/ة، و(1,119) أنثى. أكثر من (5,087) شهيداً/ة في قطاع غزة، و(95) في الضفة الغربية. ومن بين هؤلاء الشهداء (19) صحفياً، وقرابة (16) من الكادر الصحي، و(34) من أفراد الدفاع المدني، و(35) من موظفي "الاونروا" أثناء تأديتهم لواجبهم. ووصل العدد الإجمالي للجرحى حتى تاريخه إلى أكثر من (17,100) جريج/ة، منهم حوالي (1,830) في الضفة الغربية، وقرابة (15,275) في قطاع غزة. 
ووفقاً لمصادر عديدة فإن قرابة (70%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأن القوة القائمة بالاحتلال تقتل ما معدله (120) طفلاً يومياً. ووفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة، حتى تاريخه؛ فقدت (108) أسر (10) أو أكثر من أفرادها، وفقدت (99) أسرة ما بين (6) إلى (9) من أفرادها، وفقدت (367) أسرة ما بين (2-5) من أفرادها. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي (1500) شخص، بما في ذلك (800) طفل على الأقل، وأن العدد الإجمالي للضحايا في قطاع غزة بفوق كثيراً ما يتم الإعلان عنه، حيث لا تستطيع فرق الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب نقص الوقود، وقِدم وقلة المعدات، وانعدام شبه كامل للاتصال الهاتفي أو من خلال شبكات الهاتف المحمول، وكثافة القصف أيضاً. 

	المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: 
قوات الاحتلال تستخدم أسلحة غير معتادة وتؤدي لحروق بنسب تصل ما بين (70 – 100%) 


[bookmark: _Hlk148174905]
· سمحت السلطة القائمة بالاحتلال اليوم الاثنين بفتح معبر رفح وتم إدخال (20) شاحنة تحمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، ويعادل هذا حوالي (4%) فقط من المتوسط ​​اليومي لحجم السلع التي كانت تدخل القطاع قبل العدوان الحربي، ولم تتضمن أي من شحنات المساعدات مادة الوقود الذي تشتد الحاجة إليها لتشغيل المستشفيات ومرافق الأخرى الحيوية لحياة السكان، ولكن سمح لـــ(4) شاحنات محملة بالإمدادات الطبية بالدخول. وأكدت مصادر طبية عديدة أن هذه الامدادات لا تلبي الحاجة، بل هي قليلة جداً مقارنة بحاجة المستشفيات، التي أصبحت على وشك الانهيار التام، بسبب نقص الوقود والكهرباء والأدوية والمعدات والكوادر المتخصصة، والأعطال المتكررة وخلل المولدات الاحتياطية والنقص في قطع غيارها، هذا بالإضافة إلى حاجة المستشفيات لتعزيز قدرات العاملين الصحيين وإغاثتهم، فهم يعملون بلا انقطاع منذ بداية العدوان، تحت ضغط نفسي وعملي كبير وقلة موارد، وتتم معالجة أعداد كبيرة من المرضى على الأرض نظراً لعدم وجود أسرة كافية في المستشفيات، التي تعمل بـــ(150%) من طاقتها الاستيعابية. ونصبت (5) مستشفيات خياماً داخل مجمعاتها لمواجهة الاكتظاظ. فعلى سبيل المثال يعالج مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة، حاليًا حوالي (5,000) مريض، علماً بأن قدرته الاستيعابية (700) مريض فقط، ويستضيف حوالي (45,000) نازح. 
ويبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استمرار عمل المشافي، هو تعرضها للقصف بعد تلقيها عدة أوامر بالإخلاء، والاستمرار في منع دخولها الوقود، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية والذي يهدد حياة (1,100) مريض فشل كلوي منهم (38) طفلاً، ونحو (130) من الأطفال الخدج، وقرابة (9,000) مريض بالسرطان، واكثر من (13,600) شخص مصابون بأمراض غير سارية، و(20,000) شخص يعانون من أمراض الصحة العقلية، وقرابة (50,000) امرأة حامل. واضطر (12) مستشفى و(46) عيادة رعاية أولية إلى إغلاق أبوابها بسبب الأضرار التي لحقت بها أو بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء ونفاذ الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية.

	المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: 
نعاني من نقص شديد في وحدات الدم ونناشد الصليب الأحمر الإسراع بتوفير وحدات دم من خارج القطاع



· [bookmark: _Hlk149042686][bookmark: _Hlk148947070][bookmark: _Hlk148518933]لا يزال النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، يشكل خطراً كبيراً على سكان قطاع غزة، وتعتبر الكمية التي يُسمح بإدخالها ضمن المساعدات الإنسانية لا تكفي إلا لجزء يسير جداً من السكان لا يتجاوز الـ(22,000) شخص، وليوم واحد فقط. ومما يزيد من تفاقم هذه المشكلة خروج محطات تزويد مياه الشرب من الخدمة، وتوقف عمليات نقل المياه بالشاحنات في معظم المناطق في القطاع بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن وتدمير البنية التحتية للطرق، يلجأ البعض إلى استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، مما يعرضهم لخطر الموت وتفشي الأمراض المعدية.
يستهلك المواطنون المياه المالحة التي تحتوي على أكثر من (3,000) ملليغرام لكل لتر من محتوى الملح من الآبار الزراعية، وهذا يشكل خطراً صحياً فورياً، حيث يرفع مستويات ضغط الدم، خاصة عند الأطفال دون سن ستة أشهر والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى. كما أن استخدام المياه الجوفية المالحة يزيد من خطر الإصابة بالإسهال والكوليرا، وقد تم اكتشاف حالات الإصابة بالجدري والجرب والإسهال، والتي تعزى إلى سوء ظروف الصرف الصحي واستهلاك المياه من مصادر غير آمنة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بهذه الأمراض ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها. فقد توقفت معظم محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها (65) محطة عن العمل، كما توقفت جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبالغ عددها (5) محطات عن العمل بسبب نقص الكهرباء، مما أدى إلى إلقاء كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي الخام بشكل مستمر في البحر، وأيضاً وبسبب القيود المفروضة على الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية في غزة، بالقرب من السياج الحدودي، تتراكم النفايات الصلبة في مواقع مؤقتة وفي الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية كبيرة.

	منظمة الصحة العالمية:
إن نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة يعرض حياة المرضى في المستشفيات، والسكان عموما للخطر



منذ فجر يوم أمس الأحد قامت "الأونروا" بتوزيع دقيق القمح على (16) مخبزًا، منها (7) في رفح، و(7) في خانيونس، و(2) في الوسطى، مقابل أن تقوم هذه المخابر بتصنيعه، وتبيع ربطة الخبز الواحدة بوزن (3) كيلو بأربعة شواقل. علماً بأن إمدادات الخبز تنخفض، والمخابز غير قادرة على العمل بسبب النقص في المواد الأساسية، واستهداف هذه المخابر بالقصف، حيث قُصفت المخابز الستة التي كانت منظمة الغذاء العالمي متعاقدة معها وخرجت عن الخدمة بشكل كامل، ولا تتمكن غالبية المخابز الأخرى من العمل بسبب نقص المكونات الأساسية. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي بإن مخزونات السلع الغذائية الأساسية أوشكت على النفاذ، في حين لم يتبق سوى بضعة أيام قليلة من المخزون في المحلات التجارية. واضطر (17) متجرًا من أصل (202) متجرًا متعاقدًا مع برنامج الأغذية العالمي إلى الإغلاق نتيجة للدمار، لا سيما داخل مدينة غزة ومحافظات شمال غزة، أو بسبب القصف وتدمير البنية التحتية بما فيها الطرق.
ويشير برنامج الغذاء العالمي إلى أن انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار التي سببتها الغارات الجوية يلحق أضرارًا فادحة بالمزارعين، حيث يتكبد عدد كبير من مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، خسائر هائلة في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. ويخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع. كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الأمن الغذائي من خلال التأثير على التبريد وري المحاصيل وأجهزة حضانة المحاصيل، وبالتالي الإضرار بسبل العيش المختلفة، بما في ذلك الدواجن والماشية والأسماك وغيرها من السلع.
	عبير عطيفة، الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط:
الوضع في غزة يزداد سوءًا كل دقيقة: الوضع الإنساني وأيضًا وضع الأمن الغذائي



· [bookmark: _Hlk148261906]يقدر العدد التراكمي للنازحين منذ بدء العدوان الحربي بحوالي (1.4) مليون نازح، أي ما نسبته حوالي (60%) من سكان قطاع غزة، منهم حوالي (590,000) نازح يقيمون في (150) ملجأ طوارئ مخصص للأونروا، وحوالي (101,500) نازح يقيمون في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي (71,000) نازح يقيمون في (67) مدرسة حكومية، وقرابة (700.000) نازح يقيمون مع أسر مضيفة. ومن الضروري ذكره هنا هو أن أكثر من (15%) من النازحين داخلياً يعانون من إعاقات، فيما أن معظم الملاجئ ليست مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم، حيث تفتقر الملاجئ إلى الفرشات والأسرة الطبية اللازمة، مما يسبب تقرحات ومشاكل طبية أخرى لا يمكن علاجها في ظروف غير معقمة، وأن جُل الأغذية الموزعة لا تلبي احتياجات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع.
وتشهد مراكز النزوح أوضاعاً إنسانية مزرية للغاية، واكتظاظاً كبيراً حيث أن الغرفة الواحدة تضم قرابة (70) شخصاً، وقد وصل عدد النازحين لكل مأوى في العديد من مراكز الإيواء إلى (4,400) نازح، أن قدرتها الاستيعابية القصوى لا تتعدى (2,000) نازح في أحسن الأحوال، مما يجبر العديد من النازحين على النوم في العراء. ويشمل ذلك الأطفال وكبار السن والمحتاجين إلى رعاية طبية وذوي الإعاقة والنساء الحوامل، وتعاني الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء والدواء، وحليب الأطفال من نقص شديد، مما يؤدي إلى تزايد الإحباط والتوترات بين النازحين. وتشير بعض المصادر إلى أن الآلاف من النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة، بسبب القصف المستمر في الجنوب، وعدم القدرة على إيجاد مأوى مناسب.

	"الأونروا"
تستضيف الملاجئ حوالي (2.57) ضعف قدرتها المصممة، وكان المأوى الأكثر اكتظاظا، في أشد مستويات الاكتظاظ، يستضيف (11) مرة أكثر من طاقته الاستيعابية المصممة



· [bookmark: _Hlk149043729]حتى هذه اللحظة فإن عمليات حصر الأضرار، تعد أولية وتقديرية، وهي للمناطق التي تسنى دخول الطواقم ذات الاختصاص والعلاقة لها، في حين أن مناطق واسعة لم يتم الوصول لها بسبب شدة القصف واستهداف الاحتلال للطواقم بشكل مباشر. وتشير معلومات وزارة الأشغال العامة حتى تاريخ (21/10/2023) حول الأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت الأخرى في قطاع غزة، إلى تدمير (15,749) وحدة سكنية، وجعل (10,935) وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وتعرضت (142,500) وحدة سكنية أخرى لأضرار طفيفة إلى متوسطة. ويشكل العدد الإجمالي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة ما لا يقل عن (43%) من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. لقد تم تدمير أحياء بأكملها، لا سيما في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية، المنطقة الواقعة بين غزة ومخيم الشاطئ للاجئين، وعبسان الكبيرة. كما لحقت أضرار متفاوتة بنحو (206) مرفق تعليمي، بما فيها (29) مدرسة تابعة للأونروا. ووثقت منظمة الصحة العالمية (62) هجومًا على مرافق الرعاية الصحية مما أثر على (29) مرفقًا للرعاية الصحية (بما في ذلك 19 مستشفى تضررت)، واضطرت (12) مستشفى، إلى إغلاق أبوابها بسبب الأضرار التي لحقت بها، ونقص الكهرباء والإمدادات و/أو أوامر الإخلاء.

	الاونروا:
إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة



· استمرت اعتداءات القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحيث تواصلت حملات الاعتقال للمدنيين، وعمليات القمع للمسيرات الرافضة للعدوان الحربي الإسرائيلي، باستخدام القوة المفرطة والقاتلة، كما واصلت القوة القائمة بالاحتلال فرض قيود متعددة على حرية التنقل بين مناطق الضفة الغربية، حيث قامت بمنع التنقل للفلسطينيين على بعض الشوارع الحيوية بشكل كامل مثل شارع حوارة الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وبعض الشوارع المحاذية للخط الأخضر والمستوطنات، وقامت  بإغلاق معظم الحواجز والمداخل التي تؤدي إلى البلدات والقرى والمدن من خلال إغلاق بوابات الطرق أو إقامة السواتر الترابية التي قطعت أوصال الضفة الغربية، مما تسبب وبشكل كبير في إعاقة حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية، والمرافق التعليمية.
· منذ بدء العدوان الحربي وحتى تاريخه تم تهجير ما لا يقل عن (82) أسرة فلسطينية تضم (607) شخصًا، أكثر من نصفهم من الأطفال، من (14) تجمعًا رعويًا/بدويًا في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، بسبب هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال، والحد من حرية الحركة، والوصل إلى أماكن الرعي.
· منذ بدء العدوان الحربي يشهد عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، ارتفاعا ملحوظاً فقد تم تسجيل (113) هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شارك فيها جيش الاحتلال، ويمثل ذلك ما معدله (8) حوادث يوميا، مقارنة بمتوسط ​​يومي قدره (3) حوادث يوميا منذ بداية هذا العام.
· تواصل القوة القائمة بالاحتلال فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى/ات في سجونها، فقد تمت المصادقة على قانون فرض حالة الطوارئ في منشآت الاعتقال والتي تنص على زيادة الاكتظاظ في السجون بشكل كبير، كما تم إبلاغ المحامون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص: على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة (8) أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من (96) ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين، كما ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية، إلى جانب صعوبات كبيرة يواجهها المحامون المختصون في زيارة السّجون.
· كما أبلغت إدارة بعض السجون باحتفاظ كل معتقل/ة بغيارين فقط، تمهيدا للاستيلاء على الملابس والأغطية والممتلكات كافة التي تبقت لديهم، وكانت في وقت سابق قامت بإغلاق الأقسام في جميع السجون وسحب محطات التلفاز المتاحة للأسرى، وزيادة أجهزة التشويش ووقف زيارات عائلات الأسرى، وإلغاء الزيارات التي كانت مقررة، وقطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى، وسحب المواد الغذائية في أقسام الأسرى، والحرمان من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات، وعمليات اقتحام لقوات القمع لسجون دامون والنقب وعوفر ومجدو، وعزل أسرى ونقلهم إلى الزنازين، ونقل جماعي لأسرى غزة من سجن النقب إلى سجن نفحة.

-انتهى-

2

image1.png
aldiwoll a.u.g]l

glawidl ag.r.nl ﬂLl
o B ol ylgn -EJ-I




image2.png
£




